رسالة 


في جواز خلع القاضي للزوجة 
ببعض المهر 
عند حدوث الشقاق بين الزوجين 


0 تأَلِيْفْ الشيخ العلآّمَة 
فيصل بن عبد العزيز آل مُبَارَكَ 
المتوفى عام 1376ه 


رسالة في حواز خلع القاضي للزوحة 


ببعض المهر عند حدوث الشقاق بين الزوحين 


من فيصل بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ لذ ار المحب الناصح الأمين الشيخ 
إبراهيم بن سليمان بن ناص اللا ' سلمه الله 


وقداه ونضرة علئ امن عاذاة: وارشدة إلى الصراظ المتسعقيم اميق تلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ومغفرته وطيب صلواته. 


شو ع8 تت 


ونحن - فنحمد الله الذي لا إله إلا هو - بخير و عافية. عسى الله يُعِرّ الإسلامم 
والمسلمين. و يُتبتنا و إيّاكم على الدينء وكتابّكم الكريم وصلء وسرّنا ما ذكرئم فيه 
خصوصاً تأيّيكم واستفساركم عن مستندنا في حكمناء فهذا هو الواجب بين طلبة العلم, 
وخصوصاً المتجاورين, وزيادةً على ذلك ما تعلم, والحقٌ ضالّة المؤمن, فأقول وبالله التوفيق: 


ا ل 


أهيه وكيا 0 أَهلها) 0 لثابت ب ابن قيس : ا الخديقة 6 وطلّفُها : تطليقة) ٠‏ فإذا ألم 
يُغِدْ الحكمان يبشيء., و 0 الزوج التطليق, جار للحاكم التفريقٌ بينهماء لأن الضررَ اللاحق 
من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من الإيلاء أو الإعسارء ولا تخفاك أقوال العلماء في 
ذلك. 


وقد قال في الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية: (ويجوز الخُلِعٌ عند الأئمّة الأربعة 
والجمهور من الأجنبي) - إلى أن قال - (وفي معنى الخُلِعِ من الأجنبي العفوٌ من القصاص 
وغيره على مال من الأجنبي كما ذكره الفقهاء في الغارم ولإصلاح ذات البينء فإِنّه يَضْمَنْ 
لكُلّ مِن الطرقيْن مالاً مِن عنده. والتّحقيق: أنه يضح ممّن يضّخّ طلاقّه بالمُلك أو الولاية, 
كالحاكم في الشقاقء وكذا لو فعله الحاكمٌ في الإيلاءٍ أو العِنّة أو الإعسار أو غيرها من 
المواضع التي يملِكٌ الحاكِمٌ الفُرقة) انتهى. 


وقال الشوكاني في "الدررالبهية": (إذا خالع الرجلٌ امرأتة صارٍ أمرها إليها: لا ترحِعٌ إليه 
بِمُجَرّدٍ الرّجعة: ويجورٌ بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها مئهُ؛ ولا بد من التراضي بين 
الزوجين على الخُلع, أو إلزام الحاكم مع الشقاق بيتهّماءوهو فقسحٌ) انتهى. 


.وقال ابن القيّدم في "الهَذي": (مَنْ يَظَرَ إلى حَقائق العُقُودٍ و مقاصدها دوت ألفاظها, 


ِعْدٌ الخُلِعِ فسخاً بأيّ لفظ كان حتّى يلقُظ الطلاقء وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمدء وَهُوَ 
اختيارٌ شيخنا) انتهى. 


وقال الحافظ ابن حَجَرِ العسقلاني في"فتح الباري شرح صحيح البخاري ": - على 
قوله: باب الشقاقء وهل يشيرٌ بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: (وَإن حَفْثُم شيقاق 
بَيْنْهِمَا) الآية . 

(قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: (وَإِنْ حَِفْثُمْ شقاق 


بَيْيهِمًَا)الحكامٌ, وأنّ المرادّ بقوله : (إن يُرِيدَا إصلاحا) الحكمان. ون الحكمين يكون أحدُهما من 
جهة الرجل والآخر من جهة المرأة, إلآ أن لا يوجد من أهلهما من يصلَّحُ؛ فيجورٌ أن يكوت من الأجانب 
مِمّن يصلّحٌ لذلك: وأنهما إذا اختلفا لم ينقُدْ قولُهُما وإن اتفقا نقَدٌ في الجمع بينهما من غير توكبل, 
واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة؛ فقال مالك والأوزاعيٌ وإسحاق: ينقد بغير توكيل ولا إِذْنِ مِن 
الزوجين: وقال الكوفيون والشافعيٌ وأحمدٌ: يحتاجان إلى الإْنء فأمًا مالك ومن تابعه فَأَلحَقُوةٌ 
بالعيين والمَؤلىء فإنّ الحاكم يُطَلَّقْ عليهماء فكذلك هذاء وأيضاً فلمًا كان المخاطبٌْ بذلك الحَكام 
وأنّ الإرسال إليهمء دلَ على أن بلوعَ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم: وجرى الباقون على الأصلء 
وهو أن الطلاق بِيَّدٍ الزوج فإن أذِتَ في ذلك. وإلآ طلّقَ عليه الحاكم) انتهى. 


فبموجب ذلك لما حصّلّ الشقاقٌ وطال النزاعٌ بين "فلان" وزوجته المذكورين خَلّعناها منه 
ببعض المهرء وطلّقناها عليه تطليقة. هذا حُكمّنا في ذلك؛ فإن كان صواباً فمن الله؛ و أرجو 
من اللّه الإثابة, وإن كان خطأ فمئي و من الشيطان فأرجو من الله المغفرة, والله أعلم 
هذا ما لزم مع إبلاغ السلام الأمير والعيال وعبدالله بن ناصر والإخوان والأشراف 
والجماعة: ومن لدينا الأمير وعبدالثه والإخوان والجماعة يسدّمون. والسلام عليكم ورحمة 
الله 9 بركاته.., 
خُرّر: 1 /حمادى آخر /سنة 1361ه 


فاضي رنية 


ا لي 
فيصل توفي رحمه الله عام 1371هء انظر في ترجمته: 


3-1 عالمام فك خلال ستة قرون ج1ء ص114. 


ل 


